كان كلامنا المتقدم في بيان الصورة الثانية وهي ما إذا تردد إجمال المخصص بين متباينين في الشبهة المفهومية، وقلنا: إن الظاهر في ذلك هو أن العام ليس بحجة في كل من المتباينين بخصوصه، أي أن عموم العام لا يشمل كل واحد من الخاصين بخصوصه، لماذا؟ لأننا نعلم أن المخصص أخرج أحدهما، كما في مثالنا الذي أوردناه (أكرم كل عالم إلا خالداً) أحد الخالدين خرج، فلا نستطيع أن نطبق عموم العام على كل منهما بخصوصه.

 ثم أوردنا دخلاً ودفعاً:
خلاصة الإشكال: لماذا لانقيس المقام على العلم الإجمالي في مسوغية تطبيق كل من الأصلين إذا لم تلزم مخالفة عملية؟ 

قلنا: لوجود فارق بين جريان الأصول المؤمنة في أطراف الشبهة وبين جريان أصالة العموم لشمولها لأحد الفردين بخصوصه، ما هو الفارق؟ الفارق هو أن حجية العام كما تقدم جاءت من البناء العقلائي من لدن أهل اللغة على كون العام يستوعب جميع وجملة أفراده، لكن أي أفراد؟ الأفراد غير الدائرة بين المتباينين، أما في صورة دوران الأمر بين المتباينين مثل خالد في مثالنا فلا تتم تلك الحجة، أي البناء العقلائي من لدن أهل اللغة لايتم في مثل هكذا مورد.

أنا قدمت وأخرت، كان هذا لماذا لا نقول بشمول الخاص لكل منهما في الأصل المؤمن، قلنا هذا لماذا لايكون كالأصل؟ لوجود فارق بين الأصل العملي وشمول الخاص، في صورة شمول الخاص لكل منهما يلزم التكاذب، بينما في صورة تطبيق الأصل العلمي قلنا لا يلزم التكاذب لضرورة خروج أحد الموردين عن محل الإبتلاء، أما لماذا لا تطبق أصالة العموم لشمول أحدهما بخصوصه؟ فهذا لا يشمله التباني العقلائي، ولا أقل من الشك في ذلك، والشك في الحجية كما مر علينا، الشك في حجية العام في شموله لأحد الفردين على نحو الترديد يلازم عدم حجية العام فيها، في أحد الفردين.

ثم قلنا: لا بأس، أي يمكن أن يكون العام شاملاً لأحدهما، على نحو الإجمال، هذا قلنا لا بأس به، أي شمول العام لأحدهما على نحو الإجمال.

يعني ماذا نقول؟ إذا أن نقول إن العام يشمل أحد الخاصين على نحو الإجمال، عندما يقول: (أكرم كل عالم) ثم يقول: (إلا خالداً)، ويدور أمر خالد هذا بين أحد الخالدين، نستطيع أن نقول إن (أكرم كل عالم) يشمل أحد الخالدين، أي الذي لا نقدر أن نطبقه على أحدهما بخصوصه، وقد ذكرنا تواً أنه لا يمكن تطبيقه على أحدهما بالخصوص، لكن على أحدهما لا بعينه ممكن بلا إشكال.

ثم طبقنا ذلك بقولنا: إنه على ذلك يلزم الرجوع إلى قواعد العلم الإجمالي في طرفي الترديد، تارة يكون في الطرفين حكم إلزامي، وأخرى يكون دائراً بين محذورين، فلا يمكن، فالخلاصة نلاحظ قواعد العلم الإجمالي.

ثم أوردنا أيضاً تطبيقاً ثانياً وثالثاً أيضاً، أما التطبيق الثاني: قلنا نظير وشبيه ومثل ما لو علمنا إجمالاً بالتخصيص في أحد الفردين من عام واحد أو عمومين لا لإجمال المخصص الواحد كما هو محل الكلام، بل للعلم الإجمالي بصدور أحد الخاصين أو حجيته، هذا أيضاً نطبق قواعد العلم الإجمالي، كيف علمنا إجمالاً بالتخصيص في أحد فردين من عام واحد؟ يعني نحن نعلم، قال مثلاً: (أكرم كل عالم) ثم استثنى وقال: (إلا خالداً)، ثم اشتبهنا في أنه قال (إلا خالداً) أو قال (إلا عمراً)؟ أحد خاصين لعام واحد، أو عندنا عامان، قال: (أكرم كل عالم واحترم كل فاضل) هذان عامان، ثم قال: (إلا خالداً)، ولا نعلم أن (إلا خالداً) هو تخصيص للعام الأول أو للعام الثاني؟ لا ندري.
هنا ماذا نقول في مثل هكذا صورة؟ إذا دار الأمر بين أن يكون المخصص هذا لأحدهما بخصوصه، أو لكل منهما على نحو الترديد، لاندري يخصص الأول أو يخصص الثاني (إلا خالداً)، فيوجد إجمال في الحقيقة، يعني لا نستطيع أن نتمسك قطعاً بعموم العامين، لأنه يلزم التكاذب، حتماً أحد العامين مخصص، ولأنه يلزم التكاذب فالنتيجة أن نقول: بما أن أحد العامين قد خصص، أخرج من دائرته، ضيقت الدائرة له، فلابد في مثل هذا المورد أن نعمل أيضاً قواعد العلم الإجمالي المتقدمة، نرى ماذا تقتضي القواعد؟ ففي بعض الأحيان في مثل هذا نقول إجمال، فلا نقدر أن نصل إلى نتيجة، وفي بعض الأحيان قد نصل إلى نتيجة ونرجح مثلاً تخصيص العام الثاني، أو نرجح تخصيص كل منهما على نحو الإجمال لابعينه، إذا ترتبت عليه نتيجة، هذا هو كان خلاصة الكلام المتقدم.

كلامنا في هذا اليوم لايزال موصولاً فيما تقدم، في التطبيقات وفي الدليل المجمل الذي لا نستطيع أن نقول: هل أن الخاص الوارد كان يخصص ذلك العام أم لا؟

نطبق ونتأمل في العبارات التي أوردها الماتن ليتضح ما يريد أن يوصلنا إليه وأن يوقفنا عليه، قال: قد يكون الدليل المجمل مردداً بين معنيين، يلزم تخصيص العام من أحدهما دون الآخر، على أحد التقديرين يكون العام قد خصص، وعلى التقدير الثاني يكون العام باقي على عمومه لم يخصص، كيف؟ يقول: كما لو قال هكذا: (أكرم كل فقيه) ثم قال: (لا تكرم زيداً)، وتردد زيد بين كونه فقيهاً وكونه نحوياً، نحن لا ندري عن زيد هل هو فقيه أو من علماء النحو، نراه ما شاء الله إذا أعطيناه الجملة جزأها وفككها، وقال: هذا محله من الإعراب كذا، وذاك محله من الإعراب كذلك، وإذا أعطيناه أيضاً مسألة فقهية، قال: اصبر أتأمل وأعطيك الإجابة، ثم يأتينا بالجواب يمثل عين الصواب، فنتردد هل هو فقيه أو هو نحوي؟ 

فإن كان زيد من الفقهاء فهذا تخصيص للعام (أكرم كل فقيه) وإن كان من النحاة، فالعام باقي على حاله لم يخصص، لأن (ولا تكرم زيداً) ليس له ربط، وإنما هو إيضاح، فقد تتوهم أنه لاحتياج الفقهاء إلى النحاة كعوامل مساعدة، تتوهم أنه أيضاً الفقيه وما يحتاجه يكرم، والنحوي من جملة ما يحتاجه الفقيه، مثل الطبيب، ثم يقول لك: (ولا تكرم النحوي)، على كل، لا يكون ذلك العام في مثل هذه الصورة قد خصص، لأنه متى يكون قد خصص؟ إذا كان (لا تكرم زيداً) كان زيد من الفقهاء.
ولذلك يقول: وتردد زيد بين شخصين، أحد الشخصين فقيه والآخر نحوي، فنقول: إن كان هذا زيد، لأنا قلنا هذه شبهة مفهومية يدور الأمر فيها بين متباينين، فإن كان هو الفقيه الذي أعطيناه السؤال وقال انتظروا ثم جاء بالإجابة عين الصواب، فاستثناء وتخصيص من (أكرم كل فقيه)، وإن كان هو النحوي فالعام باقٍ على عمومه، أو ورد ( لايجب إكرام أولاد عمرو) أو (يحرم إكرام أولاد عمرو)، ثم قلنا: (ويجب إكرام زيد) وكان واحد اسمه زيد من أولاد عمرو، وواحد آخر اسمه زيد خارج عن أولاد عمرو، فإن كان الاستثناء لزيد من أولاد عمرو فهو تخصيص للعام، وإن كان يقصد ذاك الثاني الذي ليس من أولاد عمرو، متباينان، يبقى العام على عمومه، فهذا التنبيه يقول: هذا ليس مثل دوران الأمر بين متباينين مثل (أكرم كل عالم إلا خالداً) ويدور خالد بين خالد بن بكر وخالد بن عمرو، لا، هذا أيضاً شبهة مفهومية ودائرة بين متباينين، لكن التخصيص على تقدير دون آخر، يعني على أحد التقديرين، خلاف ما تقدم، أن ذاك حتماً هنا تخصيص، لكننا لاندري التخصيص لخالد بن عمرو أو لخالد بن بكر، ذاك متباينان وهذا متباينان، ولكن التخصيص للعام على أحد التقديرين.

الإجمال موجود على تقدير، وليس على كل تقدير.

يقول: هذا يختلف عما تقدم، ما تقدم لما نقول: (أكرم كل عالم إلا خالداً) ويدور أمر خالد بين خالد بن زيد وخالد بن بكر، قلنا: هل نقدر أن نتمسك بعموم العام؟ ما كان نقدر، هنا نقدر أن نتمسك بعموم العام، طيب ما هو الفرق بين ما تقدم وههنا؟ يقول: فارق بين ما تقدم وما هو موجود ههنا، ما الفارق؟ أن أصالة العموم، نحن كما قلنا وأشرنا إلى هذا المطلب فيما تقدم، نبقى نتمسك بها، ونبقى نتمسك بها، ونبقى نتمسك بها، إلا أن يأتينا مخصص نقطع بتخصيصه لها فيما تقدم، هنا لا نقطع بأن المخصص خصص أصالة العموم، نقول على تقدير، فلذلك يمكن أن نتمسك بأصالة العموم في مثل هذا المورد ولا نتمسك بأصالة العموم في المورد السابق، ولذلك كررت العبارة ثلاث مرات حتى تبين وتتضح.

ولذلك يقول الماتن: وحينئذ، يعني إذا كان التخصيص للعام في المخصص المنفصل الدائر أمره بين متباينين في الشبهة المفهومية على أحد تقديرين يمكننا أن نتمسك بأصالة العموم، بينما فيما تقدم ما كنا نستطيع أن نتمسك بأصالة العموم.

وحينئذ لا إشكال في أن الدليل المجمل المذكور لا ينهض بتخصيص العام، بل تبقى، مقتضى أصالة العموم في العام أن فرده باقٍ، يعني ماذا يقول؟ (أكرم كل فقيه، إلا خالداً) ودار أمر خالد بين أن يكون فقيهاً أو نحوياً، يكون خالد الفقيه داخلاً تحت عموم العام، وخالد النحوي مطروداً مطروداً مطروداً، لماذا قلنا مطرود؟ حتى لا نتوهمن أنه يضاد ويتنافى، نقول: لماذا رجحنا إدخال خالد الفقيه وطردنا خالد النحوي؟ لماذا؟ لأن ذاك مقتضى القاعدة داخل تحت عموم العام (أكرم كل فقيه)، صحيح هما متباينان أحدهما غير الآخر، لكن يبقى أصالة العموم محكمة في خالد الفقيه دون النحوي.
نعم إن كان ثبوت الحكم للفرد الآخر منافياً لعموم آخر، انظروا إلى هذا، يعني قد يكون عندنا ماذا؟ نرجع إلى القصة التي أوردناها اليوم بداية الدرس، يكون عندنا عامان، عام يقول (أكرم كل فقيه) وعام ثاني يقول (أكرم كل نحوي)، ثم عندنا (ولا تكرم خالداً)، ونحن لا ندري هل هذا تخصيص لـ (أكرم كل فقيه) لأنه يوجد خالد فقيه، ويوجد خالد نحوي، أو تخصيص من كل نحوي، فماذا يكون هنا؟ ما نقدر ولا نستطيع أن نقول: إن الاستثناء من كلا العامين، لأنه عندنا مخصص واحد  وهو (لا تكرم خالداً) وخالد يحتمل أن يكون مخصصاً لـ (أكرم كل فقيه) ويحتمل أن يكون مخصصاً لـ (أكرم كل نحوي)، فهنا التمسك بأصالة العموم لإدخال خالد يعارض الفقيه، يعارض المسك بأصالة العموم لإدخال خالد النحوي، فبينهما تنافي.
ولذلك يقول: نعم إذا كان ثبوت الحكم للفرد الآخر منافياً لعموم آخر، كما لو ورد المثال الأول، عموم وجوب إكرام النحوي أيضاً، هنا يلزم العلم الإجمالي بتخصيص أحد العمومين، الذي قلنا في البداية نحن نعلم إن أحد العامين قد خصص، لكن لاندري هل هو العام الأول الذي هو (أكرم كل فقيه) أو هو العام الثاني، فنرجع إلى قواعد العلم الإجمالي، ونرى ماذا تقتضي هنا؟ قد يقال لك: احتاط، قل بالتخصيص لكل منهما، قد يقول لك: يكون أحدهما لا على نحو التعيين قد خصص، فنرى ماذا تقتضي القاعدة.

عندنا الآن تطبيق رقم ثلاثة، ما الفرق بين التطبيق الأول والثاني؟ التطبيق الأول كان في (أكرم كل فقيه إلا خالداً)، وكان خالد يدور أمره بين خالد النحوي وخالد الفقيه، فقدرنا نتمسك بعموم العام، يعني ندخل خالد الفقيه تحت العام، ولكن في الثاني ما قدرنا لماذا؟ لأنه يوجد تباين بين (أكرم كل فقيه) و (أكرم كل نحوي) ونحن لا ندي أي العامين قد خصص، فصار تنافي بينهما، في الأول لا يوجد تنافي، فلذا استطعنا أن نتمسك بعموم العام.

وإن كان منافٍ لأصل عملي، كما في المثال الثاني، كيف أصل عملي؟ المتقدم، أما كان عندنا مثالان، المثال الأول (أكرم كل فقيه) ثم قال: (ولا تكرم زيداً) تردد زيد بين العالم الفقيه والعالم النحوي، وعندنا مثال آخر يقول: (أكرم كل فقيه) وأيضاً يوجد (أكرم كل نحوي)، وعندنا خالد، خالد فقيه وخالد نحوي، ولا ندري التخصيص والاستثناء من أي العامين، هذا المثال الثاني، نحن قلنا: يوجد تنافي، وقلنا: هذا التنافي لا يمكن لنا أن نتخلص منه إلا على نحو الإجمال، ولكن في بعض الأحايين يكون هناك أصل عملي يجري في أحد الطرفين، مثال ماذا؟ 
قال: وأما إن كان منافياً لأصل عملي، كما في المثال الثاني المتقدم، لأن مقتضى أصالة البراءة عدم وجوب إكرام الشخص المذكور،لأنه عندما يقول: (أكرم كل فقيه) وعندنا (إلا خالداً) وكان خالد نحوي، ولنبقى مع أولاد زيد، فهو أتى بمثال أولاد زيد، لعله أوضح، (لا تكرم أولاد زيد) ثم قال: (إلا خالداً) وكان خالد أحد أولاد زيد، فيوجد خالد من غير أولاد زيد، فعندنا أصل عملي يقول:استصحاب عدم إكرام كل ولد من أولاد زيد، أي أصالة عدم وجوب إكرام كل واحد من أولاد زيد، فلما يقول: (وأكرم زيداً) فالنفي لابد أن نطبقه (أكرم) الفعل، على الخارج، لأنه يوجد تنافي بين خالد الذي هو يمكن أن يكون منفياً عنه الحكم، وبين خالد الذي يجب إكرامه باعتباره خارجاً، وأحد المنفيين فيه أصل عملي دون الآخر، ما هو أحد المنفيين؟ الذي هو خالد الذي من أولاد زيد، الذي كان يشمله عدم وجوب الإكرام، أما خالد الخارج...يعني نطبق (وأكرم زيداً) على خالد الذي صحيح كان يشمله،لأن خالداً يشمل كلا  المعنين، ولكن ذاك فيه أصل عملي، وهذا ليس فيه أصل عملي، فينفى ما فيه الأصل العملي عن وجوب الإكرام، وينطبق (وأكرم خالداً) على الخارج.

وأما إن كان منافياً لأصل عملي، كما في المثال الثاني المتقدم، لأن مقتضى أصالة البراءة عدم وجوب إكرام الشخص المذكور، الأصل أنه ما كان كنا بريئين عنه، جاء (وأكرم خالداً) وكان أحد أولاد زيد اسمه خالداً، وينطبق أيضاً خالد على ابن عم خالد الذي هو أحد أولاد عمرو أخو زيد، هذا عنده ولد اسمه خالد، وذاك عنده ولد أسمه خالد، ماذا نفعل، قد ابتلينا بهذا المثال، ولكن يبدو أنه واضح.

فلا يبعد لزوم رفع اليد عن الأصل المذكور، لأن الدليل المذكور، وإن لم ينهض بنفسه لرفع اليد عن الأصل بسبب إجماله، كما أن العام لا يصلح لشرح  المراد منه بنحو يرفع إجماله لما سبق من قصور العموم عن ذلك، إلا أن الخاص لما كان بنفسه حجة على ثبوت حكمه لمورده الذي ينطبق على خالد هذا وخالد ذاك، والعام حجة على ثبوت حكمه لفرده، لأنه (لا تكرم كل أولاد زيد) وكان منهم خالد لا يجب إكرامه، الذي هو طرف الترديد، وكان لازم ثبوت حكمه للفرد المذكور ثبوت حكم الدليل المجمل للفرد الآخر، لأن ذاك (ولا تكرم خالداً) المفروض ارتفع إجمال المجمل، فصار خالد الذي ليس من أولاد زيد، لأن الذي من أولاد زيد يشمله الأصل العملي، الفكرة واضحة ولكن التعبير صعب.

كان العام حجة بمدلوله الإلتزامي على ذلك، لأن الظاهر من بناء العقلاء حجية العام في مثل هذا المورد من لوازم مؤداه، فيكون حاكماً على الأصل الجاري في الفرد المذكور.
أبين لكم كيف يكون (حاكماً على الأصل المذكور)، نحن فسرنا بطريقة والماتن فسره بطريقة أخرى، يعني يقول: في الحقيقة تطبيق (إلا خالداً لا تكرمه) إن قلت: إن هذا (إلا خالداً) إن أجريت فيه الأصل لعدم إكرام هذا، يعارض الأصل لعدم إكرام هذا، فيتنافيان فيتساقطان فيبقى مجملاً، قلت: لا، عموم العام هناك يخرج خالداً عن تنافي الأصلين العمليين وتساقطهما، فيبقى أحد الأصلين جارٍ على حاله ومحكم في عدم وجوب إكرام....لأن العموم حاكم عليه، والثاني يكون مورداً للتخصيص.

هذه الفكرة الثاني التي شرحتها هي نفس الفكرة الأولى وإنما هي تطوير لما أنا أتيت به، فأنا أتيت به موجزاً وهو فككها.

ومن هنا لا مجال للبناء على التوقف عن عموم العام في فرده المذكور، لانقدر أن نقول، وعن الأصل العملي في الفرد الآخر لدعوى مخالفة مؤداهما للعلم الإجمالي، واحد يقول: لا نقدر ههنا نتمسك بعموم العام الذي هو (لاتكرم أولاد زيد) في عدم إكرام خالد، لماذا؟ لأن تمسكنا بعموم العام يعارض (أكرم خالداً) الموجود، لأن خالداً هذا إما أن يكون خارجاً من أولاد زيد، أو داخلاً، يعني إما أن يشمله (أكرم خالداً) أو يشمله (لا تكرم خالداً)، فيتعارضان، صحيح هذا فيه أصل عملي، وذاك فيه مخصص، ولكن يوجد تنافي بينهما، فالمفروض أننا نعمل التنافي ونقول بالرجوع إلى قواعد العلم الإجمالي في المقام، يعني لانرجح التمسك بعموم  العام (لا تكرم أولاد زيد) ونجعل الأصل العملي فيه محكم، كما قلنا فيما تقدم.

لا مجال للبناء على التوقف عن عموم العام في فرده، قالوا:نتوقف ولا نجري عموم العام في خالد، بحيث لا يجب إكرامه، بل نقول: يمكن أنه يجب إكرامه، لأن (أكرم خالداً) ينطبق عليه، وعن الأصل العملي في الفرد الآخر لدعوى....لأنا قلنا: الأصل العملي يجري في كليهما، الفردين، إجراء الأصل العملي في هذا يعارض إجراء الأصل العملي في هذا، لكننا لماذا جعلنا الأصل العملي محكم في أحدهما؟ باعتبار أنه صار أصالة العموم تؤيده، فيسقط فيه الأصل العملي، يكون العام حاكماً.

وعن الأصل العملي في الفرد الآخر لدعوى مخالفة مؤداهما للعلم الإجمالي بثبوت التكليف في أحد الفردين من دون مرجح لأحدهما، يقول لامجال لهذه الدعوى، يعني المجال والصحة للدعوى الأولى، أن أحد العامين يبقى على عمومه دون الآخر المخصص نحمله على الفرد الثاني الذي هو ليس من أولاد زيد.

كان كلامنا بأجمعه في الشبهة المفهومية، عندما يكون المخصص المنفصل مجملاً، ويدور الأمر بين الأقل والأكثر تارة وبين المتباينين تارة أخرى، حكمنا عموم العام في الدوران بين الأقل والأكثر ومنعنا جريان عموم العام في الدوران بين المتباينين على التفصيل المتقدم، كان هذا هو خلاصة الكلام.

كلامنا الآن في الشبهة المصداقية: 

هل يجوز التمسك بعموم العام في الشبهة المصداقية كما قيل؟ فيما تقدم قلنا: نعم، يجوز التمسك بعموم العام في الشبهة المفهومية إذا كان المخصص منفصلاً، وكان الدوران بين الأقل والأكثر،قلنا يجوز، أو حتى بين متباينين على التفصيل الذي اليوم أوردناه، إذا كان أحدهما مورداً لأصل عملي، حكمنا عموم العام، يعني نرجع إلى عموم العام.

لكن في الشبهة المصداقية قاطبة الأصوليين يقولون: لا يسوغ التمسك بعموم العام في الشبهة المصداقية، ومرت عندنا إيماءة وإشارة إلى أن الأصوليين القدماء نسب إليهم الحكم بجواز التمسك بعموم العام في الشبهة المصداقية، أوردنا بعض الأمثلة فيما تقدم، المثال الواضح والبين الذي قلنا: لو رأينا شيئاً في يدك تلف، وقد أخذته مني، من عندي، فقلنا لك: اضمنه، لحديث رسول الله (صلى الله عليه وآله):"على اليد ما أخذت حتى تؤدي"، بما أنه تلف في يدك، ثم أجبتنا باعتبارك فقيه وما ضاق على فقيه مسلك وقلت: إن يدي يد أمانة وليست بيد عادية، وذلك الحديث (على اليد ما أخذت حتى تؤدي)لابد أن يخصص باليد العادية، أقول لك: كلا، هذه اليد المشتبه فيها أنه يد عادية أو يد أمانة، نحن لاندري أنت تقول، نقول لك: أسكت ولا تنطق، بما أننا نشك في أن يدك يد عادية أو يد أمانة يشملك حديث المصطفى (صلى الله عليه وآله)"على اليد"، إلا أن نتيقن أن يدك يد أمانة، فبما أنها مشكوكة فيشملها، فهذا معنى جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، نحن لاندري هذا المصداق داخل تحت عموم (على اليد) أو خارج، فنتمسك بالعموم لإدخاله.
الأصوليون المحدثون عندهم قاعدة، يقولون: دائماً الدليل لايثبت موضوعه، لا يمكن أن يكون الدليل محققاً ومثبتاً لموضوعية موضوعه، فماذا يقولون؟ ثبت العرش ثم النقش، نحن لانقدر أن نثبت أن هذه اليد يد عادية بعموم العام، أولاً يثبت أنك قد أخذت هذا الكتاب مني، وتجاوزت عليّ وتعديت على حقي، ثم نطبق (على اليد ما أخذت حتى تؤدي)، أما إذا أنا أشك أن الكتاب لعله كتابك أو لعله أنا أعطيتك إياه بطيبة نفس،عارية لمدة، ثم تلف بتعدي عوادي الأيام، الأيام لها عوادي، الذي يشير إليه قوله تعالى: (إلا أن يحاط بكم) في يعقوب مع أبناءه، قال لهم: (لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة) هو كان خائفاً عليهم من العين، ثم قال: (إلا أن يحاط بكم) فأنا أقول لكم افعلوا كذا وكذا، ولكن لكون هذا ليس بيدي بل بيد الله، فيمكن أن تفعلون كل شيء، والله يريد أن يهلككم ويهلك من في الأرض جميعاً، هو بيده، ملكه يفعل فيه ما يشاء ويحكم فيه ما يريد، هذا ليس كلامنا.

كلامنا أن اليد عندما نقول هذا الحديث (على اليد ما أخذت) عموم هذا العام لايثبت الموضوع، فلا نقدر، ولذلك قالوا: لأن الدليل لا يثبت موضوعية موضوعه فلا نستطيع أن نتمسك بالعام في الشبهة المصداقية.

ثم فسروا هذا بأمرين:
الأمر الأول: دائماً، متى يجوز لنا أن نتمسك بعموم العام؟ بعد ظهور العام الحجة، بعد الظهور الحجة.

والأول الثاني: بعد صحة انطباقه على موضوعه، فما لم يتم كلا الأمرين، فلا يسوغ لنا التمسك بالعام في مورد من الموارد.

أما المورد الأول: (أكرم كل عالم) هل أقدر أن أتمسك به بمجرد أن يأتي، وقد قال كلاماً آخر، ولكن لم أسمعه، فقلتُ: سوف أكرم كل عالم، نقول لك: انتظر هو قال كلاماً ولكنك لم تسمعه، بل أنت سمعته وأنت طائراً في مرورك، فتقول: إذاً قال شيئاً بعد ذلك؟ نعم، قال: (أكرم كل عالم متقي) فكلمة (متقي) أنت لم تسمعه، فأولاً نتيقن أن عندنا ظهور حجة وليس فقط ظهور بدوي، لا نقدر، صحيح سمعنا (كل عالم) ولكن نرى القرائن نرى الظهور، فلعله هو أصلاً قال: (كل عالم) ولا يقصد العالم الذي في ذهننا، بل شيء جديد، يقصد العالم بنحو مخصوص جداً، وهو العالم في كل مجال من العلوم، الذي وصل إلى مرتبة تجرد النفس الناطقة القدسية، بحيث يحيط بكل علم من العلوم، النفس في وحدتها كل القوى فلسفياً، فهو لا يصدق العالم إلا على من وصل إلى هذه المرتبة، فهو يقصد أفراداً محدودين من (كل عالم)، فالموضوع الأول: لابد أن يكون لدينا الظهور الحجة تام لنتمسك بالدليل.
الأمر الثاني: يحتاج إلى إيضاح غدا نقوله.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
